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  الملخص:
الدستور، لذلك تدخل المشرع الجزائر وجعل  ة  ة المحم تعد حرة التنقل والسفر من الحرات الشخص
ة فقط، ونظم بنصوص خاصة الشرو الواجب  سلطة منع الأفراد من السفر من اختصاص السلطة القضائ

المنع من السفر، سوا ة، أو توافرها لإصدار الأمر  ة القضائ ط ة التي تجرها الض ء أثناء مرحلة التحرات الأول
حث في هذا الموضوع إلى تحدید الجهات  هدف ال أثناء مرحلة التحقی القضائي أو أثناء مرحلة المحاكمة. و

، و  المنع من مغادرة التراب الوطني في التشرع الجزائر سلطة إصدار الأمر  ة المخولة قانونا  شرو القضائ
وإجراءات اللجوء إلى هذا الإجراء. وقد تبین من خلال هذه الدراسة أن القانون الجزائر لا یزال یتضمن العدید 
رس  ح الأفراد في التنقل الم ات التي قد یترتب عنها المساس  عض الوضع من الفراغ القانوني لمعالجة 
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The Order Prohibiting Exit from the National Territory,  
In the Algerian law  

Abstract: 
Freedom of mouvment and travel is one of the personal liberties protected by the 

contitution. Therfore, the Algerian legislator intervened and made the autority to 
prohibit individuals from traveling from the jurisdiction of the judiciary power only, 
and set out in special provisions the conditions that must be met to issue the travel 
ban, whether during the preliminary investigation stage conducted by the judicial 
police or during the judicial investigation stage or during the trial period. The perpuse 
of this research is to identify judicial authorities that are empowered by law to issue 
an order of prohibition from leaving the national territory in the Algerian legislation, 
and the conditions and procedures for resorting to this procedure. It has been 
concluded through this study that the Algerian law still contains many legal vaccum 
to address certain situations that may affect the right of individuals to move 
constitutionally dedicated.  
Keywords: 
Freedom of travel, Prosecutor of the Republic , National territory, Judicial control, 
Passport. 
 

L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national en droit 
algérien   

Résumé : 
La liberté de circulation et de voyage est une des libertés individuelles protégée 

par la constitution, par conséquent, le législateur algérien est intervenu et a institué le 
pouvoir d’empêcher les individus de voyager pour le rendre du ressort du pouvoir 
judiciaire uniquement et, a également exposé dans des dispositions spéciales les 
conditions à remplir pour pouvoir ordonné l’interdiction de voyager et ce, du début 
de l’instruction à la prise de décision. La recherche a pour objet de déterminer les 
autorités judiciaires habilitées à émettre l’ordonnance d’interdiction de sortie du 
territoire nationale en droit algérien, et les conditions et les procédures pour recourir à 
une telle action.  
Mots clés :  
Liberté de voyage, Procureur de la République, territoire nationale, contrôle 
judiciaire, passeport. 
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  مقدمة
الإنسان، التي اعتنت المعاهدات  قة  تعد حرة التنقل والسفر للخارج من أهم الحقوق والحرات اللص

النص علیها، من ذلك ما جاء في المادة  ة  قة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي  13والمواثی الدول من وث
ار محل إقامته داخل حدود الدولة. لكل فرد ح في مغادرة نصت على  أن:'' لكل فرد ح في التنقل وفي اخت

ما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده''، والمادة  ة  12أ بلد،  اس ة والس الحقوق المدن من العهد الدولي الخاص 
ما في ذلك بلده ه وحمته الدساتیر الجزائرة 1''التي نصت على أن:'' لكل فرد حرة مغادرة أ بلد،  . ونصت عل

موجب القانون رقم  2016منذ الاستقلال، آخرها التعدیل الدستور لسنة  مارس  6المؤرخ في  01-16الصادر 
حقوقه  55، التي نصت المادة 2المتضمن التعدیل الدستور  2016 ح لكل مواطن یتمتع  منه على أن:'' 

ة، أن یختار  اس ة والس ل حرة موطن إقامته، وأن یتنقل عبر التراب الوطني. ح الدخول إلى التراب المدن
موجب قرار مبرر من  أ تقیید لهذه الحقوق إلا لمدة محددة و ن الأمر  م الوطني والخروج منه مضمون له. لا 

فت الفقرة الأخیرة إلى المادة  ة''. إذ أض موجب هذا التعدی 55السلطة القضائ ل الدستور الأخیر، من الدستور 
موجب قرار  ه إلا  ن اللجوء إل م ح القید الممارس على ح المواطن في الخروج من التراب الوطني، لا  وأص

 قضائي مبرر، ولمدة محددة دون غیر.
ة فقط. ولا  المنع من مغادرة التراب مخول للسلطة القضائ ح في الوقت الحاضر اتخاذ الأمر  ذا أص وه

أمني أو للسلطة الإدارة الحد من حرة الأفراد في السفر ومغادرة التراب الوطني لأ سبب  یجوز لأ جهاز
رس دستورا ان، إلا تنفیذ لقرار قضائي دون غیر، الحرات وح الشخص في التنقل الم . لمساسه الخطیر 

ان المشرع الجزائر قد استحدث نصا في قانون الإجراءات الجزائ ة عند تعدیله في سنة وفي هذا الإطار، 
رر  36، هو المادة 2015یولیو  23المؤرخ في  02_15الأمر رقم موجب  2015 منه، التي منحت  1م

ة التي  المنع من مغادرة التراب الوطني، أثناء مرحلة التحرات الأول یل الجمهورة سلطة إصدار الأمر  لو
ل شخص تقوم ضده دلائل  ة، ضد  ة القضائ ط ة أو جنحة، ضمن الشرو تجرها الض ترجح ضلوعه في جنا

 والإجراءات وللمدة المحددة في هذا النص.
المنع من  سلطة إصدار الأمر  ة المخولة قانونا  فموضوع هذه الدراسة یتعل بتحدید الجهات القضائ
ة التي یثیرها  ال ، وشرو وإجراءات اللجوء إلى هذا الإجراء. والإش مغادرة التراب الوطني في التشرع الجزائر

فلها ال ة الضمانات التي  فا حث في مد  ال قانون الجزائر لمنع حدوث أ تجاوزات أو هذا الموضوع تتعل 
غیر    ؟مبرر قانونيانتهاكات لحقوق الأفراد في التنقل والسفر 

ة، ة ولكي تكون دراستنا لهذا الموضوع واف ال ة على هذه الإش تم الاعتماد على المنهج التحلیلي  للإجا
م الموضوع إلى  حثینوتقس حث الأول منه إلى سلطة م یل الجمهورة في إصدار الأمر ، سأتطرق في الم و

                                                            
عة  1 ، مصر، ط ة، المحلة الكبر  .7، ص 2009د. حسن محمد هند، النظام القانوني للمنع من السفر، دار الكتب القانون
، ج ر عدد تضمن التعدیل ی، 2016 سنة مارس 6مؤرخ في  01-16قانون رقم  2   .2016مارس  7، الصادرة في 14الدستور
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حث الثاني منه إلى، المنع من مغادرة التراب الوطني في منع الأفراد من  والمحاكمة التحقی جهاتسلطة وفي الم
 مغادرة التراب الوطني.

 
ة  یل الجمهور حث الأول: سلطة و المنع من مغادرة التراب الم في إصدار الأمر 

  الوطني
رر  36المادة خولت  ة  1م المؤرخ  02_15الأمر رقم الجدیدة المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائ

المنع  2015یولیو  23في  یل الجمهورة سلطة إصدار الأمر  ة، لو المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ
ة، ضد ة القضائ ط ة التي تجرها الض ل شخص تقوم  من مغادرة التراب الوطني أثناء مرحلة التحرات الأول

ة أو جنحة یل 3ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنا المنع من مغادرة الوطني المتخذ من قبل و عد الأمر  . حیث 
ة إجراء تحفظي،  مثا ة التي الجمهورة في هذه المرحلة  الغرض منه هو تفاد عرقلة سیر التحرات الأول

ة ة القضائ ط ة من فرار الش تجرها الض سبب الخش . وقد حدد المشرع خص المعني من التراب الوطنيأو 
ة تحراتها الجزائر  ة القضائ ط الفترة التي تجر خلالها الض یل الجمهورة  زمن جواز إصداره من قبل و

انت درجة  ا  ة أو جنحة أ ة جنا شأن أ ة  ة من إجراء التحرات الأول ة القضائ ط انتهاء الض ة، وأنه  الأول
ة خطورتها، وتحر  ط ة وتصرفها في محضر الض ا ه أمام الن ه ف م المشت ر المحاضر الخاصة بذلك وتقد

یل الجمهورة مختصا بإصدار أمر المنع من مغادرة  عد ذلك و ح  ص ة، لا  ة بتحرك الدعو العموم القضائ
  التراب الوطني.

ه فإننا في هذا المحور من الدراسة، سنتطرق  اعا وعل یل الجمهورة في إلى الشرو المت قیدة لسلطة و
المنع من مغادرة التراب الوطني، وإلى  ة رفعفإلى مدة المنع من مغادرة التراب الوطني، إصدار الأمر  هذا  ف

  الإجراء.
 

ة في  یل الجمهور المنع من مغادرة المطلب الأول: الشروط المقیدة لسلطة و إصدار الأمر 
 التراب الوطني

یل  ست مطلقة، بل هي مقیدة إن سلطة و المنع من مغادرة التراب الوطني ل الجمهورة في إصدار الأمر 
ة التي ورد النص علیها في المادة  ل ة والش رر 36عدد من الشرو الموضوع من قانون الإجراءات  1م

ة ال ل ة والش ل من الشرو الموضوع ة، وعلى ذلك فإننا في هذا المطلب سنتطرق إلى  لسلطة  مقیدةالجزائ
یل الجمهورة في  المنع من مغادرة التراب الوطني. و   إصدار الأمر 

                                                            
والمتضمن  1966یونیو  8المؤرخ في  155_66الأمر رقم تمم عدل و ، 2015 سنة یولیو 23مؤرخ في  02_15أمر رقم  3

ة، ج ر عدد    .2015یولیو  23، الصادرة في 40قانون الإجراءات الجزائ
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ة    الفرع الأول: الشروط الموضوع
ة المقیدةتتمثل الشرو  یل الجمهورة في  الموضوع المنع من مغادرة التراب لسلطة و إصدار الأمر 

ما یلي:الوطني    ف
ة التي تجر ا مة المرتك ة أو جنحةأولا: أن تكون الجر شأنها ذات وصف جنا ة  ات الأول وهو الشر : لتحر

رر 36المستخلص من الفقرة الأولى من المادة  ة، التي أوجب فیها المشرع أن  1م من قانون الإجراءات الجزائ
ة، ومن دون  ة تكون جرمة ذات وصف جنحة أو جنا ة القضائ ط ة التي تجرها الض تكون التحرات الأول

غض تحدید  ة  ة جنحة أو جنا ة لأ النس یل الجمهورة أن یتخذ هذا الإجراء  ن لو م عني أنه  نوعها. مما 
س المقررة للجنحة،  ة الح انت عقو ا  ذلك، وأ ست  انت ل انت تتسم بدرجة من الخطورة أو  النظر عما إذا 

ن القو  م س. لذلك  الح شتر حتى أن تكون الجنحة معاقب علیها  ة لهذا الشر أن إطلاق بل ولم  النس ل 
ه، ما قد یؤد  ة لأ جنحة رغم خطورته وجسامة الأثر الذ قد یترتب عل النس یل الجمهورة  المشرع سلطة و
عین على المشرع الجزائر تحدید نوع  ان  إلى إساءة استخدام هذا الإجراء في غیر الغرض المتوخى منه، لذلك 

ة لها إلى هذا الإجراء، أو یجعل هذا الإجراء لا معین من الجنح ذات درجة من ا النس ن اللجوء  م لخطورة التي 
شأنها لا تقل عن حد معین  ة  ة المقررة للجنحة التي تجر التحرات الأول انت العقو ه إلا إذا  یجوز اللجوء إل

  .4مثلا
ة ضد الشخص المعني ترجح  ات الأول ة من التحر اف ا: وجود دلائل  مةثان وذلك : ضلوعه في ارتكاب الجر

اب الأدلة ضد الشخص المعني یجعل الإجراء  عني أن غ الحرات، وهو ما  نظرا لخطورة هذا الإجراء ومساسه 
  .5المتخذ ضده بدون سبب قانوني

ة التي تجر ات الأول المنع من مغادرة التراب الوطني لضرورة تقتضیها التحر ون الأمر الصادر  ها ثالثا: أن 
ة ة القضائ ط الحرات وح : الض ه مساس خطیر  ارا لكون إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ف فاعت

ة التي  رس دستورا، شدد المشرع على وجوب وجود ضرورة تقتضیها التحرات الأول الشخص في التنقل الم
انت هناك خ ما لو  ة للجوء إلى هذا الإجراء،  ة القضائ ط ة من فرار الشخص المعني من تجرها الض ش

حث والتحر تقتضي إعادة  انت إجراءات ال ة، أو  التراب الوطني مما یؤد إلى عرقلة سیر التحرات الأول
استدعاء الشخص المعني مما یؤد وجوده خارج التراب الوطني إلى التأخر في الانتهاء من التحرات. أما إذا 

                                                            
ات الت 4 حدد الجنح والجنا ن تصور إصدار رغم أن المشرع لم  م المنع من مغادرة التراب الوطني، إلا أنه لا  ن الأمر فیها  م ي 

ن أن تجعل  م الخطورة التي  ست  شأن وقائع ل طة أو  س الغرامة فقط أو جنحة  مثل هذا الأمر من أجل جنحة معاقب علیها 
ارا لخطورة هذا ا ر في الفرار خارج التراب الوطني، وذلك اعت ف لإجراء على الحرات وعلى ح الشخص في التنقل مرتكبها 

رس دستورا.    الم
عة  5 اعة، القاهرة، مصر، ط   .18، ص 1996مجد عرفة أحمد، قرارات وأوامر المنع من السفر، المجموعة المتحدة للط
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س ة  ان ما هو منسوب للشخص المعني ل ط انت الض ة ولم تكن هناك ضرورة لإعادة استدعاءه، أو  ذو أهم
ون هناك مبرر لصدور مثل هذا الأمر ة، فإنه لا  ة قد انتهت من إجراء التحرات الأول   . 6القضائ

  
ة  ل   الفرع الثاني: الشروط الش

ة المقیدةتتمثل الشرو  ل یل الجمهورة في  الش المنع من مغادرة التراب الوطني لسلطة و إصدار الأمر 
ما یلي:   ف

منع الشخص قضي  توب  ة أمرا م یل الجمهور صدر و إذ یجب : المعني من مغادرة التراب الوطني أولا: أن 
ن ملاحظته  م ة الشخص المعني ومدة سرانه. وما  توب، ومتضمن هو ل م صدر هذا الأمر في ش أن 

المنع  ة للأمر  ة، أنه النس یل الجمهورة أثناء مرحلة التحرات الأول من مغادرة التراب الوطني الصادر عن و
المنع  الأمر  ة للشخص المعني  حدد في قانون الإجراءات الجزائ غیر قابل لأ طعن، لأن المشرع الجزائر لم 

ه إجحافا في حقه وعدم  من مغادرة التراب الوطني، أ طر للتظلم أو الطعن ضد هذا الأمر إذا ما رأ ف
ة ما یجعل سفره إلى خارج التراب الوطني  اب الموضوع ان له من الأس ه، أو  وجود سبب جد لفرضه عل
ضرورا. لذلك لا یجوز للشخص المعني ممارسة أ طر للطعن ضد هذا الإجراء، وفي هذا مساس خطیر 

ان من الأجدر مراعاة  التواز مع ح المجتمع، ح الشخص في الدفاع عن نفسه، و ضا  حقوق الأشخاص أ
ه أمام  قبل الطعن ف ان  ما لو  ة معینة،  ه في أجل معین وأمام جهة قضائ لا للطعن ف وجعل هذا الأمر قا

مة. س المح   غرفة الاتهام أو أمام رئ
منع الشخص من مغادرة التراب الوطني بناء على تقر  ة  یل الجمهور صدر أمر و ا: أن  ر مسبب من ثان

ة ط الشرطة القضائ ط الشرطة : ضا شیر ضا یل الجمهورة، وأن هناك أن  ة في تقرره المقدم إلى و القضائ
سبب وجوده خارج  ة  ة من فرار الشخص المعني من التراب الوطني، أو لتفاد عرقلة سیر التحرات الأول خش

  .7التراب الوطني
  

  المطلب الثاني: مدة المنع من مغادرة التراب الوطني 
ة، قید المشرع الجزائر  شأنها التحرات الأول ة  ة القضائ ط ة التي تجر الض انت الجنحة أو الجنا ا  أ

رر  36موجب المادة  یل الجمهورة في اللجوء إلى إجراء المنع  1م ة، سلطة و من قانون الإجراءات الجزائ
                                                            

ة التي  6 یل الجمهورة سلطة تقدیر الشر المتعل بوجود ضرورة تقتضیها التحرات الأول عود لو ة ف ة القضائ ط تجرها الض
ه في ذلك خاصة وأن الأمر الصادر عنه غیر قابل  ة عل سلطة تقدیرة مطلقة، لا رقا للأمر بهذا الإجراء، وهو في ذلك یتمتع 

  لأ طعن.
المنع من مغادرة التراب الوطني ض 7 سلطة تقدیر وجود أو عدم وجود سبب لاتخاذ الأمر  یل الجمهورة یتمتع  قى و د إذ ی

  الشخص المعني.
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ضرورة أن  من مغادرة رس دستورا،  الحرات وح الشخص في التنقل الم التراب الوطني، لمساسه الخطیر 
ة من فرار الشخص المعني من التراب الوطني أو  سبب الخش ون ذلك  أن  ون ذلك ضرورا للتحرات، 

أن یتم ذلك  سبب وجوده خارج التراب الوطني، و ة  ناء على تقرر لتفاد عرقلة سیر التحرات الأول أمر و
ة. إلا أنه میز ط الشرطة القضائ ة لمدة المنع من مغادرة التراب الوطني، بین الحالة التي  مسبب من ضا النس

ة أو جنحة من غیر  ة تخص جنا ة القضائ ط ة التي تجرها الض جرائم الإرهاب أو الفساد، تكون التحرات الأول
عني أن المشرع والحالة التي تكون التحرات الأول ة تخص جرمة من جرائم الإرهاب أو الفساد، وهو ما 

المنع من مغادرة التراب الوطني،  عة الجرمة لتحدید مدة الأمر  ار طب مع ارالجزائر قد أخذ  مع س   ول
ة المقررة للجرمة.   العقو

  
قاعدة عامة   الفرع الأول: مدة المنع من مغادرة التراب الوطني 

ة من المادة حدد المشرع  رر  36الجزائر في الفقرتین الأولى والثان ة،  1م من قانون الإجراءات الجزائ
قاعدة عامة، أ في الحالة التي ة التي تجرها  مدة المنع من مغادرة التراب الوطني  تكون التحرات الأول

ة أو جنحة من غیر  ة تخص جنا ة القضائ ط ) أشهر قابلة للتجدید مرة 3ثة(جرائم الإرهاب أو الفساد، بثلاالض
ة أو  ة بجرمة ذات وصف جنا ة القضائ ط عني أنه عند تعل التحرات التي تجرها الض واحدة. وهو ما 
ات أو في أحد القوانین الخاصة من غیر جرائم  انت منصوص ومعاقب علیها في قانون العقو جنحة، سواء 

حیث تكون المدة 3(الإرهاب أو الفساد، فإن مدة المنع هي ثلاثة ) أشهر لا یجوز تجدیدها إلا مرة واحدة فقط، 
انتهاء مدة الستة(8) أشهر6القصو للمنع ستة( ) أشهر، لا یجوز قانونا تجدید أمر المنع من مغادرة 6. وأنه 

ة ة القضائ ط انت الض انتهاء هذه المدة حتى ولو  تعین رفع إجراء المنع  ة، و لم تنتهي  التراب الوطني لمرة ثان
دون سند قانوني. ا و عد ذلك تعسف ة، وإلا اعتبر استمرار المنع    عد من التحرات الأول

ة أو جنحة من  شأن جنا ة  صدد إجراء التحرات الأول ة عندما تكون  ة القضائ ط لذلك یتعین على الض
المنع من مغادرة التراب الوطني ضد أحد الأشخاص  ان قد صدر أمر  غیر جرائم الإرهاب أو الفساد، و

ة وإحالة المح یل الضالعین في الجرمة، الإسراع في الانتهاء من التحرات الأول ضر الخاص بها إلى و
ة.  ن من تحرك الدعو العموم   الجمهورة قبل انتهاء المدة القصو المسموح بها، لیتم

حدد في نص المادة  المنع من مغادرة التراب الوطني، فإن المشرع لم  ة لتارخ بدأ سران الأمر  النس أما 
رر  36 سر  1م ان  ة ذلك، إن  ابتداء من تارخ صدوره أو من التارخ المحدد  من قانون الإجراءات الجزائ

                                                            
ن رفع المنع 3إن تحدید المشرع مدة المنع من مغادرة التراب الوطني بثلاثة( 8 م عني أنه لا  ) أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة، لا 

یل الجمهورة وضع حد لهذا المنع في أ وقت قبل انتهاء  ن لو م من مغادرة التراب الوطني قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر، إذ 
ة قد انتهت.المدة حتى ولو لم تك   ن التحرات الأول
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ة، فإنه  ارا لكون أمر المنع من مغادرة التراب الوطني من الأوامر التحفظ یل الجمهورة. ولكن اعت في أمر و
یل الجمهورة.   ون نافذا من تارخ صدوره عن و

  
ات مة من جرائم  الفرع الثاني: مدة المنع من مغادرة التراب الوطني عند تعل التحر ة بجر الأول

  الإرهاب أو الفساد
ة متعلقة بجرمة من جرائم الإرهاب أو الفساد،  ة القضائ ط ة التي تجرها الض انت التحرات الأول إذا 

ة والثالثة من المادة  مقتضى الفقرتین الثان رر  36أجاز المشرع الجزائر  ة 1م  من قانون الإجراءات الجزائ
حدد 3تمدید مدة المنع المحددة بثلاث( حیث لم  ة الانتهاء من التحرات،  ) أشهر لأكثر من مرة واحدة إلى غا

انت المدة التي  المنع. فأ  ن أن یجدد فیها الأمر  م المشرع الجزائر في هذه الحالة عدد المرات التي 
ة  ة القضائ ط ة التي تجرها الض ن أن تستغرقها التحرات الأول م شأن جرمة من جرائم الإرهاب أو الفساد، 

ة الانتهاء من  المنع خاضعا لهذا الأمر، إلى غا قى الشخص الضالع في الجرمة الذ صدر ضده الأمر  ی
ة، إنما  ه بتحرك الدعو العموم ة وتصرفه ف ة القضائ ط محضر الض یل الجمهورة  التحرات وتوصل و

  .9) أشهر3نع عند انتهاء مدة الثلاثة(یتعین فقط تجدید أمر الم
المنع من مغادرة التراب  ن تمدید فیها الأمر  م إن عدم تحدید المشرع الجزائر عدد المرات التي 
ن أن یؤد  م شأن جرمة من جرائم الإرهاب أو الفساد،  ة  الوطني، عندما یتعل الأمر بإجراء التحرات الأول

ة وخطیرة عل ة إلى تأثیرات سلب النس ة  ى حرات الأشخاص، إذا ما طالت المدة التي تستغرقها التحرات الأول
ة  ن أن تستمر التحرات الأول م ع المعقد، و الطا لمثل هذه الجرائم، خاصة منها جرائم الفساد التي تتمیز 

سمح للشخص المعني من  اب أ نص في القانون الجزائر  الطعن أو شأنها إلى أكثر من سنة، في ظل غ
ضا. لذلك من الضرور تدخل  ة على هذا الإجراء أ التظلم من هذا الأمر، ولم یخول لأ جهة سلطة الرقا
ة  المنع من مغادرة التراب الوطني حتى في حالة تعل التحرات الأول المشرع لاستدراك هذا الأمر، وجعل الأمر 

ما لو بجرمة من جرائم الإرهاب أو الفساد محدد من حیث المد ه أمام جهة معینة،  لا للطعن ف ح قا ص ة، وأن 
مة أو غرفة الاتهام.   س المح   ان رئ

 
 
 
 

                                                            
رر  36یتبین من نص المادة  9 المنع من  1م صدر ضده الأمر  ن للشخص الذ  م ة لأنه لا  من قانون الإجراءات الجزائ

ة  مغادرة التراب الوطني  من ممارسة أ طر للتظلم أو الطعن ضد هذا الإجراء، أن هذا النص لم یخول لأ جهة سلطة الرقا
  ا الإجراء.على هذ
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ة رفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ف   المطلب الثالث: 
رر36أشارت الفقرة الأخیرة من المادة  ة انتهاء إجراء المنع من  1م ف ة إلى  من قانون الإجراءات الجزائ

ال التي صدر  أن یتم الأمر برفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأش مغادرة التراب الوطني، 
ضا ،10بها یل الجمهورة أ أمر من و عني أن رفع إجراء المنع یتم  میز نص  .وهو ما  ارا لما  إلا أنه اعت

ة والثالثة من  رر36المادة الفقرتین الثان ةمن قانون الإجرا 1م موجبهما المشرع الجزائر  ءات الجزائ التي جعل 
قاعدة عامة، على خلاف  مدة المنع من مغادرة التراب الوطني محددة بثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة 

ة الانتهاء من التحرات، فإن تعل الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد،  الوضع عند ن تمدید المنع إلى غا م حیث 
طرح عدة هذا التم ن أن  م المنع من مغادرة التراب الوطني وعدم قابلیته لأ طعن،  شأن مدة الأمر  ییز 

حث في هذا المطلب إلى  ال شأن إنهاء إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني. وعلى ذلك سنتطرق  الات  إش
شأ الات المثارة  ن إنهاء المنع من مغادرة التراب إجراءات إنهاء المنع من مغادرة التراب الوطني وإلى الإش

  الوطني. 
  
  المنع من مغادرة التراب الوطني ءات إنهاء: إجراولالأ  فرعال

رر36الفقرة الأخیرة من المادة  یتبین من ة  1م الأمر برفع إجراء المنع من أن من قانون الإجراءات الجزائ
ه مغادرة التراب الوطني  یل الجمهورة، إذ یتعین عل أمر من و إصدار أمر برفع إجراء المنع من مغادرة یتم 

ة ، التراب الوطني انت التحرات الأول انتهاء مدة الثلاثة أشهر الأولى أو الستة أشهر في حالة التمدید، إذا 
ن قد توصل و ة من غیر جرائم الفساد أو الإرهاب، ما لم  محضر تتعل بجنحة أو جنا یل الجمهورة 

صدر الأمر برفع المنع من  تصرف في الملف، فإنه في هذه الحالة  ة قبل انتهاء هذه المدة و ة القضائ ط الض
ة، أ یوم إحالة الملف إلى قاضي التحقی أو  ة القضائ ط مغادرة التراب الوطني وقت تصرفه في محضر الض

ه الدعو العموم م في حالة تحر الحفظ.  إلى جهة الح وم حفظه الملف في حالة إصداره أمر    ة، و
المنع من مغادرة التراب الوطني متعل بجرمة من جرائم الإرهاب أو الفساد، فإن  ان الأمر  أما إذا 
نه الأمر برفع المنع قبل  م ضا، إذ  یل الجمهورة أ سلطة الأمر برفع المنع من مغادرة التراب الوطني تعود لو

ة قد انتهت وتوصل  انتهاء مدة انت التحرات الأول الثلاثة أشهر الأولى أو قبل انتهاء مدة التمدید إذا ما 
ة  ط ة محضر الض ة القضائ نه رفع المنع حتى قبل الانتهاء من التحرات الأول م ما  وتصرف في الملف، 

ة المنع من مغادرة ال قاء الشخص المعني في وضع حیث تعود إلى إذا لم تعد هناك ضرورة لإ تراب الوطني. 
اب التي دعت إلى منع الشخص المعني من مغادرة  یل الجمهورة سلطة تقدیر وجود أو انتفاء وجود الأس و

                                                            
عة  10 س الجزائر، ط عة الثالثة، دار بلق ة في التشرع الجزائر والمقارن، الط ، 2017د. عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائ

  .207ص 



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

398 
  2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

  .409-389ص ص.  ،ي"في القانون الجزائر الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني"محمد،  حزيط
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة،  انت المدة التي تستغرقها التحرات الأول ا  یل الجمهورة أن لا یرفع المنع، أ ن لو م ما  التراب الوطني. 
عد الانتهاء من التحرات ا ه بتحرك الدعو إلا  ة وتصرفه ف ة القضائ ط محضر الض ة وتوصله  لأول

حفظ الملف ة أو    .11العموم
عد انتهاء هذا الأجل القانوني،  المنع من مغادرة التراب الوطني سارا  قاء الأمر  ، ولتفاد  لكل ما سب

ا،  لفة بتنفیذه وهي شرطة الحدود خصوصا لا ترفعه تلقائ أمر من ما أن الجهات الم وإنما تنتظر توصلها 
صدر الأمر برفع إجراء هذا المنع  عة تنفیذه وأن  یل الجمهورة متا یل الجمهورة لترفعه، فإنه یتعین على و و
ة  ة القضائ ط محضر الض عد توصله  المنع سارا  قي الأمر  مجرد انتهاء المدة المحددة في الأمر، وألا ی

ح المتضمن نتائج التحرات الأو  ص حفظ الملف، حتى لا  ة أو الأمر  ة وتصرفه في بتحرك الدعو العموم ل
ه انتهاكا للحرات وحقوق الأشخاص.     ف

  
شأن إنهاء: ثانيال فرعال الات المثارة    المنع من مغادرة التراب الوطني الإش

ة  ة القضائ ط ة التي تجرها الض ة للحالة التي تكون فیها التحرات الأول النس على خلاف الوضع 
ة أو جنحة من غیر جرائم  قا الإرهاب أو الفسادتخص جنا ، حیث تكون مدة المنع من مغادرة التراب الوطني ط

ة من  رر36المادةللفقرة الثان ة 1م ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة، فإنه محددة ب من قانون الإجراءات الجزائ
ة  شأن مسألة تحدید بجرائم الإرهاب أو الفساد، في حالة تعل التحرات الأول الات  ا عدة إش ن أن تثار جد م

ار لجعل المشرع مدة المنع من مغادرة التراب الوطني قابلة  زمن انتهاء مدة المنع من مغادرة التراب الوطني، اعت
ة الانتهاء من التحرات للتجدید فید أكثر من معنى، وأن إلى غا ما أن مصطلح '' الانتهاء من التحرات'' قد   ،

ة من إجراء التحرات. هل هو 3مدة التمدید لثلاثة( ة القضائ ط ) أشهر أخر قد لا یتزامن انتهائها وانتهاء الض
حث التمهید الذ تكون قد أجرته  ه ال یل الزمن التي ینتهي ف ه و ة أو الزمن الذ یتوصل ف ة القضائ ط الض

تخذ الإجراء الذ یراه  یل الجمهورة و ه و ة أو الزمن الذ یتصرف ف ة القضائ ط محضر الض الجمهورة 
ة  ة من التحرات الأول ة القضائ ط عد انتهاء الض ة؟ خاصة أنه حتى  ة القضائ ط شأن محضر الض ا  مناس

یل ال م إلى و ة إذا وتسل قات الأول استكمال التحق أمرها  ن لهذا الأخیر أن  م جمهورة المحضر الخاص بها، 
لة من تارخ  عد مدة قد تكون طو ة إلا  ة القضائ ط ما تبین له نقص فیها، أو لا یتصرف في محضر الض

ه.    توصله 
ارة'' انتهاء التحرات ''التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة  رر36إن ع من قانون الإجراءات  1م

یل  ن لو م ة، لأنه  التحرات الأول ة من إعداد المحضر الخاص  ة القضائ ط ة لا تعني انتهاء الض الجزائ
استكمال ما نقص من  أمر  المحضر، أن یتبین له نقص في الإجراءات ف عد توصله  الجمهورة حتى 

                                                            
عد  11 ا ضد المتهم  اتخاذ ما یراه مناس ه عن طر الطلب الافتتاحي هو المختص  ح قاضي التحقی عند إحالة الملف إل ص إذ 

 ه عند الحضور الأول.استجوا
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قة سماع شاهد لم یتم سماعه أو حجز وث انتهاء التحرات  إجراءات،  الجرمة، وأن المقصود  مهمة لها علاقة 
ة أو الأمر  المحضر الخاص بها وتصرفه في الملف بتحرك الدعو العموم یل الجمهورة  هو توصل و
غیر  ح  ص المنع من مغادرة التراب الوطني  ة، أن الأمر  ة لهذه الوضع النس ن القول أنه  م حفظه. لذلك 

ة، إما بتحرك الدعو مبرر قانوني و  ة القضائ ط یل الجمهورة في محضر الض عد تصرف و تعسفي 
یل  عد تصرف و ة  صورة تعسف غیر وجه ح و قاء هذا الأمر سارا  حفظ الملف. وأنه لتفاد  ة أو  العموم

یل الجمهورة إصدار أمر برفع المنع من  ة، یتعین على و ة القضائ ط مغادرة الجمهورة في محضر الض
ة ة القضائ ط   . 12التراب الوطني في نفس یوم تصرفه في محضر الض

اغة التي وردت بها الفقرة الأخیرة من المادة  رر36أما الص رفع إجراء  1م الجدیدة والتي جاء فیها ''و
ة رفع إجراء المنع من مغادرة الترا ف ال''، والتي تحدد  ب الوطني المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأش

ة لها في حالة التجدید أو التمدید إذا تعل الأمر بجرائم 3قبل انتهاء مدة الثلاثة( ة أو التال ) أشهر الأصل
ضا، أن رفع إجراء المنع  ان المقصود بها أ الإرهاب أو الفساد، فإنها هي الأخر تثیر التساؤل حول ما إذا 

یل الجمه أمر من و ضا، مغادرة التراب الوطني یتم  ة أ ط الشرطة القضائ ورة بناء على تقرر مسبب من ضا
صدر الأمر برفع المنع حتى بناء على طلب من  ا، أو أنه یجوز أن  یل الجمهورة تلقائ أمر من و أو أنه یتم 

  الشخص المعني؟. 
الإشرا یل الجمهورة هو المخول قانونا  ن القول أنه طالما أن و م ة لهذه المسألة،  ف والإدارة على النس

ا رفع  ة وأنها تجر تحت رقابته، فإن المقصود بها أن یتم وجو ة القضائ ط ة التي تجرها الض التحرات الأول
ان هذا الأمر  غض النظر عما إذا  یل الجمهورة،  توب من و أمر م إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني 

ا، أو بناء یل الجمهورة تلقائ على طلب الشخص المعني متى استند إلى مبررات مشروعة ولم  قد صدر عن و
ط الشرطة  ان ذلك بناء على تقرر مسبب من ضا ة، أو  ن في ذلك ما یؤثر على سیر التحرات الأول
عد خضوع الشخص المعني لهذا الإجراء ضرورا لحسن سیر  یل الجمهورة أنه لم  ة، متى تبین لو القضائ

  التحرات. 
 
 
  

                                                            
قوة القانون عند انتهاء المدة  12 ة و صفة تلقائ المنع من مغادرة التراب الوطني یرفع  لاحظ أن المشرع الجزائر لم یجعل الأمر 

ه الأمر برفع المنع عند  تعین عل ة تنفیذ الأمر وانتهاء مفعوله، و یل الجمهورة مراق قع على عات و انتهاء وعدم تجدیده، لذلك 
عد انتهاء المدة المحددة في الأمر. ة عن استمرار مفعوله  ة مهن ح مسؤولا مسؤول   المدة وإلا أص
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حث الثاني: سلطة  من مغادرة التراب  فرادفي منع الأوالمحاكمة التحقی  جهاتالم
  الوطني 

ضا  یل الجمهورة، خول المشرع الجزائر أ ة لقاضي التحقی وقاضي الأحداث إلى جانب و النس
عة عن أثناء مرحلة التحقی الابتدائي، و  للأحداث الجانحین مة الجنح في حالة المتا س مح طر إجراءات لرئ

ة ومنعه من مغادرة التراب الوطني ضمن الشرو  ة القضائ ، سلطة إخضاع المتهم إلى الرقا المثول الفور
ات في  موجب التعدیل الذ أجر على قانون العقو ما أجاز المشرع  ة لكل واحد منهما،  النس المقررة قانونا 

م عل 2006سنة  مة الجنح الح ات ولمح مة الجنا ة أو جنحة لمح عي المدان من أجل جنا ى الشخص الطب
ه منعه من السفر ومغادرة التراب الوطني.   سحب جواز السفر، وهو ما یترتب عل ة تقضي  ة تكمیل   عقو

ه فإننا في هذا المحور من الدراسة، سنتطرق إلى  في وقاضي الأحداث قاضي التحقی ل من سلطة وعل
ة في منع الأفراد الوطنيمنع المتهم من مغادرة التراب  م الجزائ من مغادرة التراب ، وإلى سلطة جهة الح

  .الوطني
  

  المطلب الأول: سلطة قاضي التحقی في منع المتهم من مغادرة التراب الوطني
خول المشرع الجزائر لقاضي التحقی أثناء مرحلة التحقی القضائي، سلطة إصدار أوامر متعددة في 
ة.  ة القضائ س المؤقت والرقا الح ة الأوامر المتعلقة  مواجهة المتهم، أهمها وأخطرها وقعا على الحرات الفرد

ن ة  ة في قانون الإجراءات الجزائ ة القضائ س المؤقت، یهدف أساسا إلى وقد جعل المشرع الرقا ظام بدیل للح
، عن  قة وتفاد عرقلة سیر التحقی ما یتلاءم وضرورة الوصول إلى الحق ترك أكبر قسط من الحرة للمتهم 

قا للمادة ه طر إخضاع ة. ومن هذه  125إلى التزام أو عدة التزامات ط رر من قانون الإجراءات الجزائ م
افة الوثائ الالتزامات التي تحد من حر  م  ته في التنقل وتجعله ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، إلزامه بتسل

ة معینة م مغادرة التراب الوطني، وعدم مغادرة حدود إقل . إلا أن سلطة قاضي التحقی في اتخاذ 13التي تسمح 
سر لمدة معینة فقط،  ضرورة توفر شرو معینة، و الاستئناف. قابل وهومثل هذا الإجراء مقیدة  ه    للطعن ف

 
 
  
  
  

                                                            
ة الحقوق جامعة الجزائر 13 ل توراه علوم في الحقوق،  ، أطروحة د ، 1أمقران طیبي، حرة التنقل في النظام القانوني الجزائر

ة    .106، ص 2015-2014السنة الجامع
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  الأول: مظاهر سلطة قاضي التحقی في منع المتهم من مغادرة التراب الوطني فرعال
رر  125حدد المشرع في المادة  ة على وجه الحصر الالتزامات التي  1م من قانون الإجراءات الجزائ

الخضوع لها أثناء مرحلة التحقی  ن أن یلزم قاضي التحقی المتهم  ة م القضائي عند الأمر بوضعه تحت الرقا
ة. ومن بین هذه الالتزامات، یوجد التزامین اثنین یترتب على إخضاع المتهم إلى أحدهما، الحد من  القضائ
عدم مغادرة  حرته في التنقل ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهذین الالتزامین یتمثلان أساسا في إلزام المتهم 

ة  م مغادرة التراب الوطني.الحدود الإقل افة الوثائ التي تسمح له  م  ، وإلزامه بتسل حددها قاضي التحقی   التي 
عدم مغادرة الحدود الإ حددها قاضي التحقیأولا: إلزام المتهم  ة التي  م وقد ورد النص على هذا الالتزام : قل

رر  125في البند الأول من المادة  ة. إذ یتمتع قاضي التحقی في هذه الحالة من قانون الإجراءات الجزائ 1م
ون المنع من مغادرة النطاق  ن أن  م ة التي یتعین على المتهم مغادرتها، لذلك  م سلطة تحدید الحدود الإقل
م الوطني، وفي  ة معینة أو أكثر، أو حدود الإقل ة معینة أو أكثر، أو حدود ولا م بلد عني حدود إقل مي هنا  الإقل

ح المتهم ممنوعا من مغادرة التراب الوطنيهذه الحا ص   .14لة الأخیرة 
مغادرة التراب الوطنياثان افة الوثائ التي تسمح له  م  حیث یلزم المتهم في هذه الحالة : : إلزام المتهم بتسل

ط أو مصلحة أمن  مغادرة التراب الوطني، إما إلى أمانة الض افة الوثائ التي تسمح له  م  عینها قاضي بتسل
ع من المادة ا ه في البند الرا رر  125التحقی مقابل وصل، وهو ما ورد النص عل من قانون الإجراءات  1م

ة التي تخول صاحبها السفر إلى  قة الأساس عد الوث ة. والمقصود بهذا الإجراء هو سحب سند السفر الذ  الجزائ
ان سند السفر هو جواز خارج حدود الوطن، لمنعه من مغادرة التراب الوطن لاد، سواء  ي، أو السفر إلى خارج ال

ة على نحو ما  السفر العاد أو جواز السفر الدبلوماسي أو جواز سفر المصلحة أو رخصة المرور القنصل
ه المادة  سندات ووثائ السفر 2014فبرایر  24المؤرخ في  03-14من القانون رقم  2نصت عل ، 15المتعل 
مة أو مصلحة الشرطة أو الدرك التي حددت سند ط المح م هذه الوثائ إلى أمانة ض تم تسل ات السفر. و

قیت هذه الوثائ محجوزة  ، وذلك مقابل وصل. ومتى تم تنفیذ هذا الالتزام،  عینها قاضي التحقی الوطني التي 
، أو من طرف جهة ة  إلى حین صدور أمر مخالف من طرف قاضي التحقی أثناء سیر التحقی م الجزائ الح

  عند مثول المتهم أمامها لمحاكمته.  
حارة، التي ورد النص  ضا، وثائ السفر التي تعني مستخدمي الطیران المدني وال ما تعني وثائ السفر أ

سندات ووثائ السفر  2014فبرایر  24المؤرخ في  03-14علیها في المادة الثالثة من القانون رقم  المتعل 

                                                            
14Jean-Larguier, philippe conte, Procédure pénale, 23e édition, Dalloz, Paris, 2014, p.268. 

سندات ووثائ السفر، ج ر عدد ی، 2014 سنة فبرایر 24مؤرخ في  03-14قانون رقم  15 مارس  23، الصادرة في 16تعل 
2014.  
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ضا، وهي:  ة لقائد الطائرات،أ النس ار  ة التجارة،و  رخصة ط  شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجو
حرةو    . 16دفتر الملاحة ال
  
الوضع تحت طشرو الثاني:  فرعال ة و  إصدار الأمر  ة القضائ هالرقا   ممارسة ح الاستئناف ف

ة ومنعه من لقد قید المشرع سلطة قاضي التحقی في إصدار الأمر بوضع  ة القضائ المتهم تحت الرقا
شرو ورد النص علیها في ا رر 125لمادة مغادرة التراب الوطني  ة 1م ما أنه من قانون الإجراءات الجزائ  ،

مقتضى المادة جعل هذا  لا للاستئناف أمام غرفة الاتهام  ة 172الأمر قا في أجلا  من قانون الإجراءات الجزائ
ه، من طرف المتهمعین   .م أو محام
ة وإخضاع المتهم للمنع من مغادرة التراب أولا ة القـضائ ضع المشرع  لمالوطني: : شروط تـطبی الرقـا

ة، إذ لم ینص وفقا للمادة  ة القضائ رر 125الجزائر شروطا خاصة لتطبی إجراء الرقا من قانون  1م
ل الأمر. ة للمتهم وش ة على أ شر آخر سو ما تعل بوصف الجرمة المنسو   الإجراءات الجزائ

ة أشد _1 س أو عقو ة الح ة للمتهم تعرضه لعقو ون الأفعال المنسو ضرورة  یتبین من : الشرط المتعل 
رر 125نص المادة  ن لقاضي التحقی الأمر بوضع المتهم تحت  1م م ة أنه  من قانون الإجراءات الجزائ

انت الوقائع المتا ة ومنعه من مغادرة التراب الوطني، سواء  ة القضائ تها الرقا ع من أجلها تكون جنحة عقو
ة انت تكون جنا س دون الغرامة أو  ة أشد الح رس في القانون الفرنسي  ،فتعرضه لعقو وهو نفس السر الم

ة الفرنسي 138موجب الفقرة الأولى من المادة  ع من أجل 17من قانون الإجراءات الجزائ ان المتهم متا .أما إذا 
ة. مخالفة أو من أجل جنحة معاقب ة القضائ الغرامة فقط، فلا یجوز له الأمر بوضعه تحت الرقا   علیها 

توب ومسبب _2 ل م ة في ش ة القضائ ضرورة إصدار أمر الوضع تحت الرقا إذ یتعین : الشرط المتعل 
ه  ة، وأن یبین ف تا ة  ة القضائ صدر أمره القاضي بوضع المتهم المعني تحت الرقا على قاضي التحقی أن 

مقتضى نص المادة  ه استئنافه  ن للمتهم أو محام م اب التي دعت إلى إصداره،  من قانون  172الأس
شیر صراحة في الماد ة. والواقع أن المشرع لم  رر 125ة الإجراءات الجزائ ة  1م من قانون الإجراءات الجزائ

ارا لكون هذا الأمر من الأوامر  ة مسبب، إلا أنه اعت ة القضائ الوضع تحت الرقا ون الأمر  على وجوب أن 
مقتضى المادة  ونلمن نفس القانون،  172القابلة للاستئناف  ه، لذلك یتعین و غرفة الاتهام دور رقابي عل

                                                            
م الوطني في التشرع ا 16 حوث في الحقوق والعلوم أ. سلامي دلیلة، المنع من مغادرة الإقل مجلة ال ، مقال منشور  لجزائر

ارت، العدد ة، جامعة ابن خلدون ت اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة الصادرة عن  اس   .242، ص 2017لسنة  06الس
17 Pierre Chambon, Le juge d’instruction, théorie et pratique de la procédure, 4e édition, Dalloz, 
Paris, 1997, p.236. 
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ه. ة  حیث یجب أن تسبی ان هناك خش ما لو   ، قتضیها التحقی ضرورة  ون اللجوء إلى هذا الأمر مبرر 
قة أو التأثیر على الشهود  .18من عرقلة الكشف عن الحق

مقتضى المادة  ة  ة القضائ رر  125وقد جعل المشرع الرقا ة تسر  3م من قانون الإجراءات الجزائ
امل مرحلة التحقی ابتداء من التارخ المحدد في أمر قاضي ال ة قائمة خلال  ة القضائ قى الرقا ، وت تحقی

ة هذه الأخیرة أن  ح من صلاح ص ة مثوله أمامها، حیث  م إلى غا عد إحالة المتهم أمام جهة الح الابتدائي و
ة ح ة القضائ عة، فتنتهي الرقا ألا وجه للمتا صدور أمر  قي علیها أو ترفعها، ما لم ینتهي التحقی  ینها ت

ا.   وجو
ة، أن المشرع الجزائر قد جعل الاختصاص  ة القضائ ة لمسألة انتهاء الرقا النس ن ملاحظته  م وما 
شیر إلى مصیر  م إلى هذه الأخیرة، وأنه لم  ة عند إحالة الملف إلى جهة الح ة القضائ الفصل في مصیر الرقا

قضي ببراء مة  م عن المح ة عند صدور ح ة القضائ ة أو بإعفائه الرقا ة القضائ ة المتهم الموجود تحت الرقا
الغرامة فقط س مع وقف التنفیذ أو  الح ه  م عل ة عن المتهم 19من العقاب أو الح ة القضائ . فهل ترفع الرقا

م أوفور صدور  ة فصل  الح ة فصل المجلس فیها أو إلى غا ة إلى غا ا قى قائمة في حالة استئناف الن ت
مة العل النقض؟المح   ا في الدعو في حالة الطعن 

س المؤقت، حیث نص  ة للح النس لم یتطرق المشرع الجزائر إلى هذا المسألة على خلاف ما هو مقرر 
ة على إخلاء سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور  365صراحة في المادة  من قانون الإجراءات الجزائ

م ببراءته أو بإعفائه من العقاب أو  ن الح الغرامة وذلك رغم الاستئناف ما لم  س مع وقف التنفیذ أو  الح
من قانون الإجراءات  179محبوسا لسبب آخر. أما في القانون الفرنسي فقد ورد النص صراحة في المادة 

التصرف، واستثناء یجوز  انتهاء التحقی وصدور الأمر  ة  ة القضائ ة الفرنسي على أن تنتهي الرقا الجزائ
أمر مسبب عند إحالته لقاض مة  ة مثوله أمام المح ة إلى غا ة القضائ قاء المتهم تحت الرقا ي التحقی الأمر بإ

مقتضى المادة  ة  ة القضائ قى المتهم تحت الرقا ما ی ة الفرنسي  181للمحاكمة، ف من قانون الإجراءات الجزائ
ات الوضع تحت الاتهام في الجنا ما نص20عند إصدار أمر  ة  471ت المادة . ف من قانون الإجراءات الجزائ

مة  س مع وقف التنفیذ ما لم تقضي المح ة الح عقو قضي  م  صدور ح ة  ة القضائ الفرنسي على انتهاء الرقا
م ببراءته أو بإعفائه  ة عند صدور الح ة القضائ بخلاف ذلك، لذلك لم تطرح مسألة مصیر المتهم الخاضع للرقا

الغرامة فقطمن العقاب أو الح س مع وقف التنفیذ أو  الح ه    .21م عل

                                                            
18Jacques Borricand, Anne-Marie simon, Droit pénal procédure pénale, 9e édition, Dalloz, Paris, 
2016, p. 451. 

ة عشر، دار هومة، الجزائر،  19 عة الحاد عة، التحقی القضائي، الط   .128، ص 2014د. أحسن بوسق
20Jean-Larguier, philippe conte, op. cit, p. 271. 

، ص  21 عة، المرجع الساب   .129د. أحسن بوسق
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ة عند         ة القضائ ة لمسألة مصیر المتهم الخاضع للرقا النس ن القول أن القانون الجزائر  م ه  وعل
قى  الغرامة فقط، ی س مع وقف التنفیذ أو  الح ه  م عل م ببراءته أو بإعفائه من العقاب أو الح صدور الح

حقوق الأشخاص وحراتهم، من ذلك حقهم في التنقل والسفر، لذلك سوده فراغا  مس  ا من شأنه أن  قانون
ح تدخل المشرع لتدارك هذا الفراغ القانوني أمرا ضرورا.     ص

  
اثا ةن ة القضائ الوضع تحت الرقا الاستئناف في الأمر    : الطعن 

لا  ة قا ة القضائ جعل المشرع الجزائر الأمر الصادر عن قاضي التحقی بوضع المتهم تحت الرقا
مقتضى المادة  ه  172للاستئناف أمام غرفة الاتهام  ة، من طرف المتهم أو محام من قانون الإجراءات الجزائ

ه خلا 3في أجل  ما یجوز للمتهم ولمحام غه إلى المتهم.  ام من تارخ تبل قا للمادة أ  125ل سیر التحقی ط
رر  ة، وفي هذه الحالة یتعین على قاضي التحقی  2م ة القضائ ة طلب رفع الرقا من قانون الإجراءات الجزائ

القبول في أجل  الرفض أو  أمر  ه  ه، والفصل ف ه ف یل الجمهورة لاستطلاع رأ غ الطلب لو یوما من  15تبل
م الطلب.      یوم تقد

ه استئناف الأمر القاضي برفض فإذا أص ن للمتهم أو محام در قاضي التحقی أمرا برفض الطلب أم
قا للمادة  3الطلب أمام غرفة الاتهام في أجل  غه إلیهم ط ام من تارخ تبل ة.  172أ من قانون الإجراءات الجزائ

فصل قاضي التحقی في الطلب في أجل الخمسة عشر ( ن15أما إذا لم  م ه اللجوء  ) یوما،  للمتهم أو محام
الطلب، حیث یتعین على غرفة الاتهام في هذه الحالة أن تصدر قرارها في أجل  اشرة إلى غرفة الاتهام  م

ة، فیخطر 20عشرن( ة القضائ ة إلیها. أما إذا أصدر قاضي التحقی الأمر برفع الرقا ) من تارخ رفع القض
لفة بتنفیذه.   الجهة الم

  
  سلطة قاضي الأحداث في منع الحدث الجانح من مغادرة التراب الوطني المطلب الثاني:

ة الطفل لسنة  حما  15المؤرخ في  12-15موجب القانون رقم  2015قبل صدور القانون المتعل 
ة على 201522یولیو ة القضائ الوضع تحت الرقا سلطة إصدار الأمر  ن قاضي الأحدث مخول قانونا  ، لم 

ة الطفل في سنة  حما ، إلا أن المشرع الجزائر عند إصدار القانون المتعل  ، الذ 2015غرار قاضي التحقی
انت متضمنة في المواد  ه القواعد الخاصة بإجرام الأحداث التي  موج من قانون  494لى إ 442ألغى 

التحر والتحقی والمحاكمة  ه نصوص جدیدة تحدد القواعد الخاصة المتعلقة  ة، وسن ف الإجراءات الجزائ
موجب المادة  قة على الأحداث الجانحین، منح فیها لقاضي الأحداث سلطة جدیدة  ح  71المط منه، وأص

ام قانون موجبها یجوز له في مواد الجنح الأمر بإخضاع الطفل الجان ة وفقا لأح ة القضائ ح إلى التزامات الرقا

                                                            
ة الطفل، ج ر عدد ی، 2015 سنة یولیو 15مؤرخ في  12-15قانون رقم  22 حما   .2015یولیو  19، الصادرة في 39تعل 
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س. ومن هذه الالتزامات  ة الح ة إلى الطفل قد تعرضه إلى عقو انت الأفعال المنسو ة، إذا  الإجراءات الجزائ
ة، التي تحد من حرته في السفر وتجعله ممنوعا من مغادرة  ة القضائ ة على إخضاع الحدث الجانح للرقا المترت

ة معینة. التر  م مغادرة التراب الوطني، وعدم مغادرة حدود إقل افة الوثائ التي تسمح  م  اب الوطني، إلزامه بتسل
ضرورة توفر شرو معینة. ضا    إلا أن سلطة قاضي الأحداث في اتخاذ مثل هذا الإجراء مقیدة أ

  
ة ومنعه من مغاد ة القضائ   رة التراب الوطني الفرع الأول: شروط إخضاع الحدث الجانح للرقا

ة الطفل لقاضي الأحداث سلطة إخضاع الطفل الجانح أثناء  71خولت المادة  حما من القانون المتعل 
عني أن نفس  ة. وهو ما  ام قانون الإجراءات الجزائ ة وفقا لأح ة القضائ مرحلة التحقی الابتدائي إلى الرقا

ن أ م الغ  ام المادة الالتزامات التي تطب على المتهم ال الرجوع إلى أح ضا. و ن یخضع لها الحدث الجانح أ
رر  125 ن إخضاع لها الحدث  1م م ة یتبین أن من بین الالتزامات التي  من قانون الإجراءات الجزائ

حددها  ة التي  م عدم مغادرة الحدود الإقل ن أن یترتب على إخضاع الحدث الجانح إلى الالتزام  م الجانح، 
مغادرة التراب الوطني، الحد من حرته في قاضي الأح افة الوثائ التي تسمح له  م  داث و/أو إلزامه بتسل

التنقل ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وأنه یتعین لإخضاع الحدث الجانح لأحد هذین الالتزامین الذ یترتب 
ة:   علیهما منعه من مغادرة التراب الوطني، تحق الشرو التال

س وقد تمت  أولا: أن ة الح عقو عاقب القانون علیها  مة ذات وصف جنحة مما  ون الحدث قد ارتكب جر
ا وأحیل أمام قاضي الأحداث عته جزائ ة  71وهو الشر المستخلص من المادة : متا حما من القانون المتعل 

ع من أجل مخالفة أو م ه لا یجوز قانونا إخضاع الحدث الجانح المتا ن أجل جنحة معاقب علیها الطفل. وعل
ة ة القضائ   .23الغرامة فقط للرقا

توب ومسبب ل أمر م ة في ش ة القضائ صدر أمر الوضع تحت الرقا ا: أن  وهو الشر المستخلص من : ثان
رر  125المادة  ضا على وجه الدقة الالتزام الذ  1م ة، والذ یجب أن یتضمن أ من قانون الإجراءات الجزائ

  حدث الجانح. یخضع له ال
سر ابتداء من التارخ المحدد في أمر قاضي  ة المتخذ ضد الحدث الجانح  ة القضائ وإن إجراء الرقا

قا للمادة  رر  125الأحداث ط امل مرحلة التحقی  3م قى سارا خلال  ة، و من قانون الإجراءات الجزائ
ة مثوله أ عد إحالته أمام قسم الأحداث إلى غا قي الابتدائي و ة هذه الأخیرة أن ت ح من صلاح ص مامها، حیث 

                                                            
ة الطفل والمادة  71لاحظ أن المادة  23 حما رر  125من القانون المتعل  ة تشترطا 1م ن لتطبی من قانون الإجراءات الجزائ

س،  الح ة للمتهم معاقب علیها  ة المأمور بها من قاضي الأحداث أو من قاضي التحقی أن تكون الأفعال المنسو ة القضائ الرقا
رر  36أما المادة  المنع من مغادرة التراب  1م یل الجمهورة سلطة إصدار الأمر  ة التي تمنح لو من قانون الإجراءات الجزائ

س.الوطني، فلم تشت الح شأنها معاقب علیها  ة    ر أن تكون الجنحة التي تجر التحرات الأول



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

406 
  2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

  .409-389ص ص.  ،ي"في القانون الجزائر الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني"محمد،  حزيط
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

صدور  ة عنه خلال مرحلة التحقی الابتدائي أو ینتهي التحقی  ة القضائ أمر برفع الرقا ه أو ترفعه، ما لم  عل
ا. ة حینها وجو ة القضائ عة، فتنتهي الرقا ألا وجه للمتا   أمر 

  
ة الصادر عن قاضي الأحداث  ة القضائ الوضع تحت الرقا   الفرع الثاني: استئناف الأمر 

قا للفقرة الأولى من المادة  ة الطفل والمادة  76ط حما من قانون الإجراءات  172من القانون المتعل 
ه استئناف الأمر الصادر عن قاضي  ن للطفل الجانح ولممثله الشرعي ولمحام م ة،  الأحداث القاضي الجزائ

المجلس القضائي في أجل ثلاث( ة أمام غرفة الأحداث  ة القضائ ن لهم 3بإخضاعه إلى الرقا م ما  ام.  ) أ
قا للمادة  ة ط ة القضائ ضا خلال سیر التحقی الابتدائي طلب رفع الرقا رر  125أ من قانون الإجراءات  2م

ة، وفي هذه الحالة یتعین على قاضي الأحد ه، الجزائ ه ف یل الجمهورة لاستطلاع رأ غ الطلب لو اث تبل
القبول في أجل  الرفض أو  أمر  ه  م الطلب.  15والفصل ف   یوما من یوم تقد

  
ة: سلطة ثالثالمطلب ال م الجزائ   من مغادرة التراب الوطني  فرادفي منع الأ جهة الح

مة الجنحسنتطرق في هذا الشأن إلى سلطة  س مح ة ومنعه إخضاع ا في رئ ة القضائ لمتهم إلى الرقا
ع من مغادرة التراب الوطني في حالة ،  تهمتا ات وإلى سلطة عن طر إجراءات المثول الفور مة الجنا مح

مة الجنح  ه من ومح وم عل م علعند مغادرة التراب الوطني في منع المح ة أو جنحة ه الح من أجل جنا
سحب جواز  ة تقضي  ة تكمیل ات في سنة  على ضوء التعدیل السفرعقو   .2006الذ أجر على قانون العقو

  
عته  فرعال مة الجنح في منع المتهم من مغادرة التراب الوطني عند متا س مح الأول: سلطة رئ

  عن طر إجراءات المثول الفور 
ة في سنة  المؤرخ  02- 15مر رقم الأ 2015لقد قام المشرع الجزائر عند تعدیل قانون الإجراءات الجزائ

طر من طرق تحرك الدعو 2015یولیو  23في  مة الجنح  استحداث نظام المثول الفور أمام مح  ،
موجب هذا النظام الجدید  ح  ما أص الجنحة.  س  عة عن طر إجراءات التل حل محل نظام المتا ة ل العموم

یل الجمهورة الأمر بإیداع الم عة، لا یجوز لو مة الجنح، وإنما انتقلت سلطة للمتا تهم وإحالته للمحاكمة أمام مح
مة  س مح مة الجنح إلى رئ عة المتهم عن طر إجراءات المثول الفور أمام مح إصدار أمر الإیداع عند متا

موجب  ح  رر  339المادة الجنح، الذ أص ملك سلطة  6م ة،  ة عند تأجیل القض من قانون الإجراءات الجزائ
أمر ب المتهم حرا،ترك  ة المنصوص علیها في المادة أو  ة القضائ إخضاعه لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقا
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رر  125 عد الاستماع إلى  1م س المؤقت، وذلك  أمر بوضعه في الح ة أو  من قانون الإجراءات الجزائ
ة والمتهم ودفاعه ا ات الن   . 24طل

مة الجنح في الحالة  س مح ح رئ ه أص عة المتهم عن طر إجراءات المثول وعل التي یتم فیها متا
ام قانون  ة وفقا لأح ة القضائ ن له الأمر بإخضاع المتهم إلى التزامات الرقا م الفور في مواد الجنح، 
ن أن یخضع لها وتحد من حرته في  م ة. ومن هذه الالتزامات التي  ة عند تأجیل القض الإجراءات الجزائ

مغادرة التراب الوطني،  السفر وتجعله افة الوثائ التي تسمح  م  ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، إلزامه بتسل
ة معینة. وقد جعل المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة  م رر  339وعدم مغادرة حدود إقل من قانون  6م

مة الجنح القاضي بإخضاع ال س مح ة الأمر الصادر عن رئ ة الإجراءات الجزائ متهم إلى أحد التزامات الرقا
ة، غیر قابل للاستئناف.   القضائ

ة، وما  ة عند الفصل في القض ة القضائ ضا إلى مصیر الرقا هذا ونشیر إلى أن المشرع لم یتطرق هنا أ
ة عند القضاء ببراءة  ة القضائ ضا في مصیر الرقا مة الجنح في هذا الحالة الفصل أ س مح إذا یتعین على رئ

الغرامة المت س مع وقف التنفیذ أو  الح ه  م عل ة أو بإعفائه من العقاب أو الح ة القضائ هم الموجود تحت الرقا
حقوق الأشخاص  ن القول وأنه أمام هذا الفراغ القانوني الذ من شأنه أن یؤد إلى المساس  م فقط، لذلك 

ح تدخل المشرع ض ص   رورا لتدارك هذا الفراغ القانوني. وحراتهم، من ذلك حقهم في التنقل والسفر، 
  

مة الجنح في : نيالثا لفرعا ات ومح مة الجنا ة أو سلطة مح ه من أجل جنا وم عل منع المح
سحب جواز السفر ة تقضي  ة تكمیل عقو ه  م عل سبب الح   جنحة من السفر 

ات في سنة   23- 06لقانون رقم موجب ا 2006لقد استحدث المشرع الجزائر عند تعدیل قانون العقو
سمبر  20المؤرخ في  ة ورد النص  2006د ات التكمیل ات أنواع جدیدة من العقو المعدل والمتمم لقانون العقو

ات 9علیها في المادة  ة سحب جواز السفر التي نص علیها في البند 25المعدلة من قانون العقو ، من بینها عقو
ان القانون  9من المادة  11رقم  سمبر  25المؤرخ في  18-04رقم المعدلة. و ة من  2004د الوقا المتعل 

ة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها ضا في المادة  26المخدرات والمؤثرات العقل منه  29قد نص أ
ة في حالة الإدانة من جرمة من جرائم المخدرات المنصوص علیها في هذا القانون  ة التكمیل على هذه العقو

  ) سنوات.5لا تقل عن خمس(لمدة 
                                                            

، ص  24  .490د. عبد الرحمان خلفي، المرجع الساب
سمبر 20مؤرخ في  23-06قانون رقم  25  1966یونیو  8المؤرخ في  156_66الأمر رقم  تممعدل و ، 2006 سنة د

ات، ج ر، عدد  والمتضمن سمبر 24الصادرة في  84قانون العقو   .2006 د
سمبر 25مؤرخ في  18-04قانون رقم  26 ة وقمع الاستعمال ی، 2004 سنة د ة من المخدرات والمؤثرات العقل الوقا تعل 

سمبر  26الصادرة في  83والاتجار غیر المشروعین بها، ج ر عدد    .2004د
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موجب المادة  مة الجنح  9ف ما یجوز لمح ات  مة الجنا ح یجوز لمح ات، أص المعدلة من قانون العقو
ة  ة التكمیل العقو ة،  ة الأصل ه إضافة إلى العقو م عل ة أو جنحة، الح في حالة إدانة المتهم من أجل جنا

ه المتعلقة  9من المادة  11المقررة في البند  وم عل ة التي تؤد إلى منع المح سحب جواز السفر، وهي العقو
رر  16من مغادرة التراب الوطني. و قد حددت المادة  ة في  5م ات شرو تطبی هذه العقو من قانون العقو

ه إلى  ة أو جنحة، والقضاء عل قضي بإدانة المتهم من أجل جنا م  شرطین أساسیین، أولهما: أن یتم صدور ح
ة جان ة التكمیل ة. وثانیهما: ألا تزد مدة العقو ة تكمیل عقو ة سحب جواز السفر  عقو ة  ة الأصل ب العقو

سحب جواز السفر عن خمس( ة  ات 5القاض م، دون التمییز بین الجنا الح ) سنوات تسر من تارخ النط 
ة لهذا الإجراء النس النفاذ المعجل  جوز أن یؤمر    .27والجنح. و

ا ة تنفیذ هذا الإجراء فقد حددت الفقرة الأخیرة من المادة أما  ف ة لك رر  16لنس أن یتم عن  5م ذلك، 
ة. وقد رتب المشرع في المادة  م إلى وزارة الداخل غ الح رر  16طر تبل ات جزاء جنائي  6م من قانون العقو

ة سح موجب عقو ه  قوم بخرق الالتزام المفروض عل ه الذ  وم عل س من للمح الح عاقب  ب جواز السفر، إذ 
غرامة من 3) أشهر إلى ثلاث(3ثلاثة(   دج.300.000دج إلى 25.000) سنوات و

الإدانة من  ارة، غیر أنه عند تعل الأمر  ة اخت ة تكمیل ة سحب جواز السفر هي عقو والأصل أن عقو
المتعل  2005أوت  23ؤرخ في الم 06- 05أجل جرمة من جرائم التهرب المنصوص علیها في الأمر رقم 

افحة التهرب ة، إذ نصت المادة 28م ة إلزام ة تكمیل ة سحب جواز السفر عقو من الأمر رقم  19، تكون عقو
أنه:'' في حالة الإدانة من أجل إحد الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر،  05-06 على ذلك صراحة 

ة أو أكث ة تكمیل عقو ا  ات عاقب الجاني وجو ة:ر من العقو   . 29.._ سحب جواز السفر''الآت
  

  خاتمة 
حث إلى أن المشرع الجزائر قد حدد على وجه الدقة شرو تدخل  ل ما سب نخلص من هذا ال من 
ة التي  عیین من مغادرة التراب الوطني، سواء أثناء مرحلة التحرات الأول ة لمنع الأشخاص الطب السلطة القضائ

ة أو مرحلة التحقی القضائي أو مرحلة المحاكمة.  ة القضائ ط ة تجرها الض وأن تعدیل قانون الإجراءات الجزائ
ة وحدها،  2015لسنة  المنع من مغادرة التراب الوطني من اختصاص السلطة القضائ قد جعل سلطة الأمر 

منع الأشخاص الذین تقوم دلائل على  ة سلطة الأمر  یل الجمهورة أثناء مرحلة التحرات الأول أن منح لو
                                                            

م الجزائر في الت 27 حوث في الحقوق والعلوم أ. سلامي دلیلة، المنع من مغادرة الإقل مجلة ال ، مقال منشور  شرع الجزائر
ارت، العدد  ة بجامعة ابن خلدون ت اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة الصادرة عن  اس   .246، ص 2017لسنة  06الس

افحة التهرب المعدل والمتمم، ج ر عدد ی، 2005 سنة أوت 23مؤرخ في  06- 05أمر رقم  28 م  28ي الصادرة ف 59تعل 
  .2005أوت 

عة  29 ة عشر، دار هومة، الجزائر، ط عة الحاد عة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الط   .301، ص 2012د. أحسن بوسق
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ة أو جنحة  رر  36ضمن الشرو وللمدد المحددة في نص المادة ضلوعهم في ارتكاب جنا المستحدثة  1م
ة. عد یجوز لأ جهاز أمني أو للسلطة الإدارة الحد من حرة الأفراد في  قانون الإجراءات الجزائ لذلك لم 

ان، إلا تنفیذ لقرار قضائي دون غیر، الحرات و  السفر ومغادرة التراب الوطني لأ سبب  ح لمساسه الخطیر 
رس دستورا.   الشخص في التنقل الم

حرات  عد من الإجراءات الخطیرة التي من شأنها المساس  إن إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني 
الأشخاص وحقوقهم، لذلك یتعین مراعاة نوع من التوازن عند سن النصوص التي تنظم هذا الإجراء في التشرع 

ة. ولكن  الأفراد وحراتهمالوطني بین حقوق  ة المجتمع من جهة ثان ة المصلحة العامة في حما من جهة، وحما
ة تجعل  ، نجد أنه لا یزال یتضمن نصوص قانون رسة في القانون الجزائر عند الرجوع إلى النصوص الم
یل  ن لو م طة وغیر خطیرة  س انت  ه أ جنحة من الجنح حتى ولو  اه في فرد من الأفراد ارتكا الاشت

شأنها، لأن الجمه ة التي تجر  منعه من مغادرة التراب الوطني أثناء التحرات الأول أمر   36المادة ورة أن 
رر  المنع من مغادرة التراب  1م یل الجمهورة سلطة الأمر  ة قد منحت لو قانون الإجراءات الجزائ المستحدثة 

ة أو جنحة، شأن أ جنا ة  من دون اشترا أن تكون الجنحة خطیرة ومعاقب  الوطني عند إجراء التحرات الأول
س فقط. لذلك یتعین على المشرع التدخل لجعل الجنح  ة الح حد معین من عقو س أو معاقب علیها  الح علیها 
ون الشخص الضالع في  ن أن  م س لا تقل عن حد معین هي فقط من  ة الح عقو عاقب علیها  الخطیرة التي 

  ن مغادرة التراب الوطني. ارتكابها محلا للمنع م
المنع من مغادرة التراب الوطني من أ طر للتظلم أو  الأمر  ین الشخص المعني  ما أن عدم تم
ان له من  ه، أو  ه إجحافا في حقه وعدم وجود سبب جد لفرضه عل الطعن ضد هذا الأمر، إذا ما رأ ف

ة ما یجعل سفره إلى خارج التراب الو  اب الموضوع الحرات، لذلك یتعین الأس ه مساس خطیر  طني ضرورا، ف
ه في أجل معین أمام جهة  یل الجمهورة قابل للطعن ف ضا وجعل الأمر الصادر عن و تدخل المشرع هنا أ

ة معینة ضرورا.    قضائ
، لا تزال تتضمن الكثیر من الفراغ  رسة في القانون الجزائر ، فإن النصوص الم إلى جانب ما سب

رس دستورة، القانو  ح الأفراد في التنقل الم ات التي قد یترتب عنها المساس  عض الوضع ني لمعالجة 
جعل تدخل المشرع ضرورا لسد مثل هذا الفراغ القانوني. من ذلك  ة و عدم الإشارة إلى مصیر إجراء الرقا

عدم مغادر  ون سحب جواز السفر من المتهم أو إلزامه  ن أن  م ة التي  حددها القضائ ة التي  م ة الحدود الإقل
م  م والقضاء ببراءته أو بإعفائه من العقاب أو الح عد الفصل في قضیته من قبل جهة الح  ، قاضي التحقی
ة  ا لإجراء الرقا البراءة خاضعا آل ه  وم عل الغرامة فقط، وهو ما یجعل المح س مع وقف التنفیذ أو  الح ه  عل

ل وفي ذل ة لوقت طو ح تدخل المشرع لتدارك هذا الفراغ القضائ ص حقوقه وحراته، لذلك  ك مساس خطیر 
ضا.    القانوني أمرا ضرورا أ


